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ــدرـــــمة الغــــجــــري  

 

إن تسمیة جریمة الغدر مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي و ھي مرادفة للمصطلح 

و علیھ یظھر أن   الفرنسي و یطلق علیھا كذلك تسمیة التعسف في الجبایة أو فرض المغارم

التسمیة المستعملة من القانون الجزائري غیر لائقة من حیث التعبیر القانوني خاصة و أنھا 

  .أقرب للتعبیر الأدبي من حیث إعتبار عبارة الغدر نعت 

  الفرق بين جريمة الغدر و جريمة الرشوة

یفة العامة إلا تتلاقى الجریمتین في وحدة المصلحة المعتدى علیھا ألا و ھي نزاھة الوظ

أنھ یجب عدم الخلط بین الجریمتین بحیث أنھ یمكن التفرقة أو التمییز بینھما من عدة أوجھ 

فمن حیث نطاق الركن المادي نجد یقتصر في جریمة الغدر على صورتي الأخذ و الطلب 

صورة القبول و من حیث  بینما یتسع في جریمة الرشوة لیشمل فضلا عن ھاتین الصورتین

بل نجد الرشوة تستھدف دائما تلقي مقابل للفعل یتمثل في قیام الموظف المرتشي بعمل المقا

عن عمل من أعمالھ أو واجب من واجباتھ بینما الغالب ألا  كالامتناعمن أعمال وظیفتھ 

یكون لحصول الموظف على ما لا یستحق في جریمة الغدر أي مقابل ، فالضرائب أو 

  ض تقدیم مقابل من المواطن الذي یحصلھا العوائد أو الغرامات لا تفتر

لموظف المال أو كما أن الفرق یظھر من خلال سند أو مصدر التحصیل فإذا طلب ا

و جود سند تشریعي یلزمھ كانت الجریمة غدرا أما إذا استند في طلبھ  أخذه من الفرد زاعما

أو أخذه المال إلى أنھ عطیة أو ھدیة لقاء تحقیق غرض الرشوة دون أن یكون ھناك إلزام 

  بھا فالجریمة رشوة

و علیھ فإن معنى الغدر في الجریمة یتحقق من غرض مالي إضافي على مواطن یعتمد 

لمعرفة القدر من الأعباء المالیة التي عوانھا و موظفیھا العمومیین على الدولة و یثق في أ



یلتزم بھا كما أن المواطن لا یتمكن غالبا من معرفة ما یجب علیھ أن یدفعھ من الضرائب او 

الرسوم  خاصة و أنھ في كل مرة تطرأ تعدیلات في قانون المالیة إما بالخفض أو الرفع من 

  .الجبایة 

من  40در عموما ضد الموثق في حالة عدم إحترام مقتضیات المادة و تقوم جریمة الغ

یقوم الموثق بتحصیل كل الحقوق و الرسوم لحساب الخزینة "  قانون التوثیق و التي تنص 

العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدھا بمناسبة تحریر العقود و یدفع مباشرة لقباضات 

الضریبة و یخضع في ذلك لمراقبة المصالح  الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل

المختصة للدولة طبقا للتشریع المعمول بھ و ینبغي على الموثق زیادة على ذلك فتح ودائع 

من نفس  41كما نصت المادة " . لدى الخزینة العمومیة تودع فیھا المبالغ التي یحوزھا 

ائنھ حسب التعریفة الرسمیة یتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماتھ من زب: " القانون 

و علیھ فإن تحصیل أي حقوق أو رسوم غیر مستحقة بموجب  " .مقابل وصل مفصل 

.    النصوص القانونیة لا سیما قانون التسجیل و قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 

                          

  المعنويتقوم الجریمة على الركن القانوني و الركنین المادي و :  أركان الجريمةــ 

رقم من قانون  30یتمثل في النص القانوني و الوارد بالمادة :  ىالركن القانونأ ـ 

یعد مرتكبا لجریمة الغدر و : "  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ التي تنص  01ـ 06

دج 1000000دج إلى  2000لى عشر سنوات و بغرامة من  یعاقب بالحبس من سنتین إ

لب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھ غیر ومي یطاكل موظف عم

مستحقة الأداء أو یجاوز ما ھو مستحق لنفسھ أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذي 

  " .یقوم بالتحصیل لحسابھم 

 ه یتشكل الركن المادي من العناصرمن خلال مراجعة المادة أعلا:  ىالركن المادب 

  :التالیة



تختلط العناصر المادیة المكونة للسلوك : و الإشتراط و الأمر و الطلب  التلقيــ 

الإجرامي من فعل سلبي و ھو الأخذ و الأفعال الإیجابیة عن طریق الطلب و الإشتراط و 

الأمر وأن جمیع ھذه الأفعال المقصود منھا حمل الشخص صاحب المصلحة إلى الدفع الغیر 

  مستحق

الطلب إن كان شفھیا أم كتابیا و یستوي أن یكون الطلب و ھو كما أنھ لا یھم شكل 

الفعل المادي الغالب في الجریمة بأي عبارة تدل دلالة صریحة على مراد الموظف و یتحقق 

موظف لمبلغ غیر التلقي واقعا و في جمیع الأحوال عن طریق كتابي یتمثل في إدخال ال

عني أن المبالغ المطالب بھا متجاوز فیھا و لم مستحق ، كما تجدر الملاحظة أنھ إذا تبین للم

یقم بأداءھا بعد تبینھ لذلك فلا قیام للجریمة على أساس أنھ لا یوجد ما یجرم المحاولة في 

  .جریمة الغدر وھذا طبقا للقواعد العامة 

الذي أمر المرؤوسین بتحصیل مبالغ غیر  الإداري كما تقوم الجریمة ضد الرئیس

لتحریض على الجریمة و بالتالي یأخذ حكم الفاعل الأصلي مع قیام مستحقة على أساس ا

المسؤولیة الجزائیة ضد الرئیس بشرط توافر عنصر العلم بأن الأمر یتضمن زیادات غیر 

  قانونیة

یتعلق بالأخذ ما لیس مستحق من أعباء مالیة عامة و معنى : ــ محل الأفعال المادیة 

العمومي و التي تفرضھا الدولة أو الأشخاص المعنویة  الأخیرة ھي الإلتزامات ذات الطابع

العامة وفق قواعد القانون العام و ھذه الأعباء لھا صفة العمومیة و تتمیز بخصوصیة 

  .التحصیل الجبري من الدولة بوصفھا صاحبة السلطة العامة 

و تقوم الجریمة سواءا حل أجل الوفاء لما ھو مستحق أو تم التحصیل على مستحق و 

لكن بالزیادة غیر أن الإشكال یطرح في حالة تحصیل الموظف على مادون المستحق أي 

ؤدي إ ِ من نفس   31لى تكییف آخر منصوص علیھ بالمادة على مبلغ منخفض وھذا ما ی

  القانون

    .اء أو التخفیض الغیر قانوني للضرائب و الرسوم فو المتعلقة بجریمة الإع



تعتبر جریمة الغدر جریمة عمدیة بإمتیاز و ھذا ما یستفاد :  ىالركن المعنوــ 

و . ما یعلم أنھا غیر مستحقة : .... صراحة من نص التجریم  و ذلك بالعبارات التالیة  

علیھ یتحقق عنصر العلم من عدمھ على السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و إن كانت في 

ر جریمة شكلیة تقوم أساسا على توصل الموظف العام على اعتقادنا أن الجریمة تعتب

ضرائب أو رسوم ھي محددة بدقة و بجداول في القوانین و النصوص التنظیمیة و التطبیقیة 

  ذات الطابع المالي

العام و بطریقة مفصلة و حتى أن ھذه و التي غالبا ما توجد تحت مراقبة الموظف 

 .مكلف بالضریبةمتناول ال الرسوم و الضرائب تكون في


